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علي الحَلبِي ... وَدَعْوّته التديدّة ب (حِفْظ الدّيمُقراطيّة)! 
0 5 وو وو 0 9 5 
عل الخلبی 1 ودعوته الجديدة ب (حفظ الديمقراطية)! 
مه ê‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نبجه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فقد كتب أحد مشرفي الحلبي في منتدياتهم مقالاً بعنوان [قال شيخنا علي 
الخلبي بان السيناريو (الواقغي!) الأقرت.خل الأزمة اللصيرية هرا قال فيه: 
((كتب فضيلة شيخنا علي الحلبي حفظه الله على صفحته الخاصة تغريدة كانت 
بتاريخ 707 - تموز- :٠١٠١‏ "السيناريو (الواقعي!) الأقرب لحل الأزمة المصرية: 

TS‏ ل اه 

ب- وقف ملاحقة الإسلاميين(!) وإرجاع القنوات! 

ج- إرجاع الدكتور مرسي للرئاسة -ولو صورياً- ليْحمَظ للديمقراطية 
(!)قاناماء وحيها-! 

د- إخلاء الميادين ومنع المظاهرات كافة -وقد منع بعضها دون بعض -! 

ه- تحديد جدول زمني (سريع) لإقامة انتخابات رئاسية وبرلانية - 
مصانة برقابة دولية(!)صارمة-. 

و- فتح صفحة جديدة بين المصريين -بكل ما تحمله هذه الكلمة من 


معنى -. 
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ز- أن يعتزل السلفيون السياسة والحزبية -بعد أن ثبت 
فشلها!!وفشلهم!!-! 

ح- نصيحة الإخوان المسلمين بالنصيحة نفسها!ء وإن كان واقعهم (!) - 
المعاش عبر ثانين سنة!- يأبى ذلك ويرفضه وللأسف الشديد!ء فليرجعوا إلى 
عقيدة السلف» ومنهج السلف: فهذا -والله- خير لدينهم ودنياهم")). 
أقول: 

في هذه التسويدة -التغريدة!- يحرص علي الحلبي على حفظ ماء وجه 
الديمقراطية!» وذلك من خلال إرجاع محمد مرمي إلى الرئاسة من جديد!ء 
وإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية مصانة!. 

فلا أدري عن أي شيء يحرص هذا المفتون؟! 

عن الديمقراطية؟! 

عن الانتخابات؟! 

عن قادة الإخوان المسلمين؟! 

عن قنوات الحزبيين؟ ! 

عمن لا زال يلبسهم ثوب السلفية من الحزبيين السياسيين؟! 

سبحان الله ! 
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وهل يحرص مسلمٌ -يعلم حقيقة الديمقراطية جيداً! - على حفظ ماء 
وجهها؟! 

قال تعالى: ((وَمَن مېن الله الله ا لَهُ من مُكْرِم ((. 

ثم 

ما معنى قول ال حلبي (السيناريو الواقعي الأقرب لحل الأزمة)؟!! 

هل تحل الأزمات هذه بالسيناريوهات الواقعية أم بالنصوص الشرعية 
والآثار السلفية والنقول العلمية؟! 

قال ال : (وَإِدَا جَاءهُمْ مر مّنَّ الأَمْن أو الْحَوْفٍ أَذَاعوأ به ولو رَدُوهُ ِل 
الرَسُولٍ ولل اولي الأَمر مِنْهُمْ لعلمَهُ الَّذِينَ يَْتَِطُوتَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا َضْلُ الله 
َلَيَكُمْ وَرَخمْنَهُ لاتبَْتمُ الشَّيْطَانَ إا قليلاً»). 

هل هذا الواقع الذي يعيش فيه آهل مصر (اليوم) لم تحط به النصوص ولا 
الأصول العامة ولا كلام العلماء الكبار في واقع مثله؟! 


رر و 


و1 


أم هي الدندنة من جديد حول (فقه الواقع)؟! 
0 


ن (الموقف الشرعي) يخضع للمستجدات الحاصلة في (الواقع 
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هذه الأستلة كان أهل العلم يطرحون مثلها في ردودهم على دعاة (فقه 
الواقع) ودعاة (الإخوان المسلمين)» بل الحلبي نفسه كان يطرح مثل هذه 
الأسئلة ىا في رسالته [فقه الواقع بين النظرية والتطبيق]!. 

لكن: 

أين الخلل؟! 

الخلل يكمن في فهم القاعدة التي يدندن حوها كثيراً مشهور حسن وتأثر 
بها الحلبي من ورائه وهي (المنهي عنه شرعاً ليس كالمعدوم حساً)!ء فقد فهموا 
منها جواز التعامل مع المنهي عنه شرعاً في بعض الجوانب بحسب ما تقتضيه 
المصالح والمفاسد التي يرونها هم!ء وبحسب تغير الظرف والمكان والزمان!» 
وهذه القاعدة بهذا الفهم باطلة قطعاًء لان المنهي عنه يجب اجتنابه في كل حال 
إلا في حال تعارض الواجب والمحرم في وقت واحد» ولا يمكن دفع الحرام أو 
تحصيل الواجب إلا بفوات الآخرء فينظر إلى قواعد تعارض المصالح والمفاسد؛ 
امنا أعظم؟ 57 أخف؟ وإن كانا متساويين فدرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالحء أما إن لم يقع التعارض أصلاً فلا سبيل لتجويز التعامل مع الحرام 
بدعوى أنه ليس كالمعدوم حساً!ء وإنما قال من قال بهذه القاعدة من (بعض) 
أهل الأصول في مسألة (هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟)» فمنه ما يقتضي الفساد 
ومنه ما لا يقتضي ىا هو معروف ومفصّل في مواضعه» لکن أين (ترتيب بعض 
الأحكام) على النهي الذي لا يقتضي الفساد من (تجويز التعامل) مع النهي في 
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بعض جوانبه؟ لا يختلط أحد عليه هذه المسألة إلا إذا اختلط عليه باب (الأحكام 


التكليفية) ب (الأحكام الوضعية)! . 


واوا 
أكتفي هنا با كتبته في رسالتي [إجابة السائل في تلخيص مخالفات علي 
الحلبى والرد عليه في الأصول والمسائل] حيث قلت: 


[[أجرى مدير وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رمضان الرواشدة حواراً مع 


علي الحلبي بتاريخ ۲١٠١/٤/۱۷‏ بالإفرنجي» وبحضور عضوين من قيادات 
وأبناء ما يسمى بالحركة السلفية في الأردن نمر عدوان ورائد رماحة» وقد نقل 
الحوار في موقع الحلبي في مقال بعنوان [الشيخ الحلبي في حوار مع بترا: هناك 
خلط كبير بين التيار السلفي والتكفيريين]ء قال فيه الحلبي: ((إنَ الظروف التي 
يمر بها العام العربي تتطلب تذويب الخلافات الفكرية والفقهية والشخصية 





ای ا العامة ر غلينا ل الآروة دی مصلحة الوظق ولاف 
والالتفاف حول قيادته الحاشمية الحكيمة التي تستمد شرعيتها الدينية والتاريخية 
فق اقشاعا لار مول عمد صل اه عا و 

وقد نصّب الحلبي نفسه وسيطاً مصلحاً بين الدولة الأردنية والمعارضة 
بعد قيام الثورات الشعبية!» حتى صارت له بنود لمبادرة المصالحة بينها لا تختلف 


عن بنود آهل السياسة المراوغين!ء با يدل على مغايرة المنهج الدعوي إلى 
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LN e عل‎ N 
هذا فهو.يقول فبها: ((وان كانت هذه المشاركة متى جاءت خا للإاشكال‎ 


الكبير المواقعينه!- على نسّق قد يفهم منه مغايرة للنهج الذي سلكته في باب 


هو 





الدعوة إلى الله سبحانه على مدار ثلث قرن من الزمان؛ لكنها في الحقيقة إن شاء 


الله لا تنقضه» ولا تُنَاقِضْهٍ بل هي والله منه وإليه؛ إذ لا يسكت عن هذا الواقع 
الأليم مع القدرة على دفع خطره الجسيم إلا شيطان أخرسٌ لثيم))» انظر بنوده 
في المصالحة الوطنية في هذا الرابط: 


http://www.watnnews.net/NewsDetails.aspx?PagelD=1V&NewsID=". 11۹ 





وني حوار صحفي آخر مع الحلبي كا هو مثبّت في موقعه بعنوان [لقاء 
صحفي مع موقع (...أَوَرْ جو...) -مع شيخنا علي بن حسن الحلبي- حفظه 
الله-!] سأله المقدّم: السؤال التاسع: الديمقراطية والعمل السياسي» مفاهيم 
جديدة على العمل السياسي» موقفكم منها؟ ومن الأحزاب؟ 


فكان جوابه: ((أمَا موقفنا من (العمل السيامييّ) فقد سَبَقَ يانه في سوال 


و 2 


0 عو قو 2 »2 
عصري؛ لا نرذه -من حيث الوا 0 


مَهَىء أمّا (الدٌّيمقراطيّة) فهى 
O DEE NLNE‏ ترصو الحكامها 
التطبيقيةٌ بالشوونِ الإداريّة الحْضَة العامة بعُموم مَصالح الوطن والمواطن؛ فلا 
باس اء بل لا بد منها. أمّا إذا كانت (الديمقراطية) موصولة بالتصويت على 
قول -أو رَفْضٍ - الأحكام الشرعيّة -حملة أو تفصيلاً-؛ فهذا بابٌ ردّة عن 


الدّين الإسلاميّ الحقّ -أعادّنا الله وإِيّاكُم والمسلمين- من شرّها)). 
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ع 
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وقال فيه أيضاً: ((أما أنَّهُ لا يُوجِدٌ لنا أي مَوقفِ من هذه القضايا -منذ 
أكثر يِن عام-؛ فهذا غَلَطُ صريح؛ بل لنا مواقفٌ كثيرةٌ واضحة: في مقالاتناء 
ودُروسناء وججَالِسِناء ومُولّفاتنا. بل كحك قل اكتزت و تخو 0 مُبادَرَة 
) عمليّة) لإخراج البَلّدِ ِن حالة الشد والجَذّب التي يُعانيها يَْنَ طرق التزاع في 
يُسمّى ب (الحرّاكات) -وآثارهاء وتداعياتها-» والتي أرَى أا -بمجملها!- 
أفسدّت على النّاس حياتهم» واستقرارهم, وأَمْتَهُم -والتي هي الظروف الأهمٌ 
في مُتطلّبات أيّ (إصلاح) حقيقيّ-!)). 

وسُّئل الحلبي في لقاء صحفي آخر [لقاء الشيخ علي الحلبي في صحيفة 
السوسنة] كا في موقعه؛ السؤال الآتي: هل ترى جواز البرلمانات والترشح لمها؟ 
فكان جوابه: ((موضوع البرلمانات شيء واقع ما له من دافع» ليس وجوده أو 
نفيه متعلق بفتوى من على أو زيد أو عمروء وبالتالي نحن نتعامل معه كثبىء 
واقع» وإلا فابتداءً نحن نعتقد أن الشورى الإسلامية تختلف عن الظروف 
البرلمانية أو الديمقراطية)). 

ثم كان السؤال الآخر: هل أفهم من كلامك أن الترشح للبرلمان جائز؟ 

فأجاب الحلبي بخجل وحذر وسياسة: ((هذه قضية أخرى!» فإلى الآن 1 
أذكر الجواز من عدمه!ء وإنما تكلمت عن البرلمان كواقع ما له من دافع!» وقلت: 
ار واقع البرلمان لا يغيره فتوى مني ولا من غيري!ء لآنه أصبح أم - 


وللأسف- موجود في أنحاء العام شرقيها وغربيها عربيها ودوليهاء وبا لتالي فن 
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القضية ليست متعلّقة بشخص أو فتوى» ومع ذلك فالفتوى التي كان عليها 
نينا لضع لابق انهل جود ےا سيم مود كه ی 
موضع لا يجوز فيه التزكية ابتداءً؛ وهذا ما جاء فيه النهي النبوي "إنا لا نول هذا 
الآمر مَنْ طلبه". وهذا لا شك موضع من مواضع الولاية والمسؤولية والقيادة 
للأمة» فلا يجوز التصدر له ولا طلبه» ولكن في الوقت نفسه: ما دام هذا الأمر 
واقع ما له من دافع فشيخنا رحمه كان يجيز انتخاب الأصلح والأفضل والأقل 
مفسدة»ء مع التنبيه ها هنا بأنه ليس شرطأً بأن يكون الأصلح هو الشيخ صاحب 
اللحية أو دكتور الشريعة!ء فالأمر مرتبط بصلاح المجتمع» وأنا أعتقد أن 


المجالس البرلمانية مجالس خدمات!» قد يكون شيخ قبيلة أو وجه من وجوه 


العشيرة يقوم بالإصلاح ويقلل الفساد أكثر من الحزب الفلاني الإسلامي أو 
الجاعة الإسلامية الفلانية بصفتها الكلية أو بأفرادها كأشخاص)). 

قلت: 

وقد ذكرني كلام الحلبي السابق» وكثرة لقاءاته الصحفية حول فتن الواقع 
والتحديات والموقف من الأحداث» ودخوله في مبادرة الإصلاح بين الحكومة 
الأردنية والمعارضة!؛ بها كان عليه أبو الحسن المأربي -صديق الحلبي وسلفه في 
الانحراف!- في بداية الثورة في اليمن!ء ثم وصل به الحال أخيراً إلى تشريع 
الحزبية والعمل السياسي تحت قبة البرلمان!!» وما كان يقوله المأربي في أول الأمر 


كا في لقاء مصوّر موجود في (منتديات دار الحديث بمأرب/ منتديات المأربي 
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وحزبه) عنون له ب [لقاء الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بأصحاب الفضيلة 
العلاء!] وهو بتاريخ يوم الاثنين ٠١١١/7/54‏ بالإفرنجي, وكان بين يدي 
الرئيس اليمني المخلوع عبدالله صالح: ((الديمقراطية التي تحتكم إليها البلاد. 
للعلماء موقف منها ولسنا في مقام تفصيله الآناء لكن أصبحت شيئاً موجوداً!ء 
وكائناً موجودااء لا بد أن نتعامل معه!!ء ولا ندير له ظهورنا!!. كيف نتعامل 
معه؛ تعاملاً برضي الله عز وجل أولا؟!» ثم يسعى إلى إخراج البلاد بالتي هي 
أحسن من الفتنة؛ التي سمعنا ماذا سيكون حصادها؟! من: أنفس تزهق» ودماء 
ثتثرء ووحدة تفتت» وشعب يمزق» وآمة تذهب هدراء ويذهب ريحهاء ويشمت 
بها عدوها. لا يرضى عاقل بالفوضىء الفوضى ليست خيار العلاء» الفوضى 
ليست خيار العقلاء دع عنك العلماء» فإن الفوضى هدم لكل ما سبق من إنجاز» 
لكل ما بني بالعرق وبالدماء» لكل ما بني بالنفس والنفيس» يضيع في ليلة 
واحدة» وإنه كا أخبر السلف رحمة الله عليهم: إِنَّ ليلة واحدة بلا سلطان شد في 
الفساد من ستين سنة مع سلطان جائر"» وهذا كلام لا يستطيع أحد أن يرده في 
الواقع وفي التاريخ)). 

ثم قال المأربي في لقاء صحفي بعنوان [حول الأوضاع الراهنة على 
الساحتين العربية واليمنية]: ((فإن المظاهرات والمسيرات السلمية مسألة موضه 
اجتهاد بين العلاء!ء فمنهم مَنْ يرى منعها مطلقاً؛ وهم جماعة من أكابر علماء 
العصراء ومنهم مَنْ يجعلها من الجهاد الذي قد يصل إلى درجة الواجبات 
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الكبرى!» ومنهم من يُفصَّل!ء ولي دراسة موسّعة في ذلك سأوضح فيها لاحقا 
رأبي بجلاء!!» وكل هذا يجعلها من المسائل الاجتهادية التي ينظر فيها إلى المآل!» 
وتوزن بميزان تزاحم المصالح والمفاسد» وهل روعيت ضوابطها وشروطها آم 
لا؟ لكن مع هذا كله؛ فلا أراها خروجاً إذا روعيت ضوابطها الشرعية المفصلة 
في غير هذا الموضع!!!ء لاسي وول الأمر نفسه يسمح بها حسب الدستور 
الديمقراطي!!. الذي رضي به المتظاهر والمتظاهر عليه» فهذه شبهة مانعة من 
الحكم على فاعلها بالخروج على الولاة!!» فإذا لم تتوافر الضوابط الشرعية فهي 
مخالفة للشرع لا تجوز)). 

وسّئل في مقابلة صحفية أخرى بعد أن أنشأ مع أصحابه التكفيريين 
والقطبيين والإخوانيين والحزبيين إثتلافاً سياسياً (- حزباً!) للدخول به في 
العمل السياسي بعد سقوط النظام» من قبل (صحيفة الناس) يوم الاثنين 
/١‏ جمادى الآخرة / 577 ١ه‏ الموافق ,55١١/ 5 /١١‏ السؤال الآتي: كانت 
لديكم أدلة في السابق تدعو إلى المقاطعة والهجر لمن كنتم تسمونهم "الحزبيين" 
ضمن قانون "الولاء والبراء"؟! 

فكان جواب المأربي: ((نعم؛ كانت هناك نظرة فيها شىء من القصور في 
كيفية التعامل مع المخالف في المسائل الخلافية والاجتهادية!ء وهذا القصور في 
فهم الخلاف!» ومراتب مسائله» وفي كيفية تجاوز ذلك؛ أدى إلى تأخر هذا 
الاتنلاف!ء لأنَّ مسائل الخلاف التي بيننا وبين إخواننا ليست في أصول الدين 





على الحلّبى ... وَدَعْوّته الجديدّة ب (حفظ الدَّيمُقراطيّة)! 
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ومقاصده» وليست في كليات الشريعة» وإن) هى خلافات أفهام ي بعض 
المسائل!» أو تضاد في مسائل دون الأصول مع البعض لا الجمهور!ء إلا أن 
الفهم القاصر لهذه المسائل وكيفية ترشيدها كان سببًا لتأخر فكرة هذا الائتلاف. 


مع أسباب أخرى من جهتنا ومن جهتهم)). 

وسؤال آخر/ بدا في الملتقى السلفي العام الثاني» التحفظ على فكرة 
الحزب السياميء لماذا؟ 

فقال المأربي: ((كما تعلم أن للسلفيين موققمًا قدياً من العمل السياسى!ء 





أما اليوم فقد تغيرت أشياء كثيرة في الواقع!» ودخلت أطراف جديدة في المعادلة 





اا الاس ولا فك فى أن الها حفن .فين امان والكاة 


والأحوال!!!؛ كا هو مقرر عند أهل العلم. وهذا التغير في الواقع يؤثر على 


التغير في الفتيا والتعامل!)). 
قلتٌ: 
فهل سيصل الحلبي إلى موافقة سلفه المأربي -في هذه أيضاً- قريباً أم 
بعيداً؟! وبخاصة أنَّ بعض المحيطين به أمثال فتحي سلطان الموصلي وعاد 
طارق العراقي وغيرهم يصرّحون بين يديه وأمام عينيه بها صرح به المأربي بلا 
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على الحَلّبى ... وَدَعْوّته ا لجحديدة ب (حفظ الدَّيمُقراطيّة)! 


وبعد هذا النقل أقول: 

قد وصل (الحلبي) إلى ما وصل إليه سلفه (المأربي) من إعمال الديمقراطية 
في هذا الواقع بمثل هذا التأصيل والتطبيق!» ومن الدخول في المعترك السياسي 
بمثل هذه البنود والتغريدات!» ومن النظر القاصر إلى مستجدات العصر وتغير 
الواقع!» فهو أولى الناس بالالتزام بنصيحته في آخر كلامه: ((ج- أن يعتزل 
السلفيون السياسة والحزبية -بعد أن ثبت فشلها!!وفشلهم!!-!» ح- نصيحة 
الإخوان المسلمين بالنصيحة نفسها!ء وإن كان واقعهم (!) -المعاش عبر ثمانين 
سنة!- يأبى ذلك ويرفضه وللأسف الشديد!ء فليرجعوا إلى عقيدة السلف» 
ومنهج السلف: فهذا -والله- خير لدينهم ودنياهم")). 


والله الموفق. 


ويظهر أنَّ الحلبي متورط في مثل هذه التغريدات الشاذة؛ والتي أنكرها 
أنصاره قبل أن ينكرها السلفيون» ولهذا قال ردا على بعض انتقادات أنصاره 
متها إياهم بعدم الفهم لطلاسمه التي لا يعرفها إلا هو والمتمرسون من 
اتضاره!: ((لعل (بعض) الإخوة وفقهم الله لم يفهموا (!) مقصودي -بالرغم 
من وضوحه-!ء والحمد لله أن الأكثر منهم: فقه. وفهم» وأدرك. وما يجب 


التنبيه عليه: أن أصل كلامى -هذا- هو بعض (تغريدات) على (تويتر)...» وقد 





على الحلّبى ... وَدَعْوّته الجديدّة ب (حفظ الدَّيمُقراطيّة)! 
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سبقها عشرات!» وتلاها عشرات!!» ومن تأمل ما كتبت -بمجموعه-: زال عنه 
الغبش كله!ء و.. شكراً للجميع)). 

قلت: 

وعند رجوع القارئ إلى مجموعه المشار إليه -الذي لا تزيد التغريدة فيه 
عن سطر أو سطرين أو ثلاثة أو بضعة أسطر !- لا يجده في الغالب إلا محتاراً لا 
يدري ما يقول!ء أو متسائلاً من غير جواب!» أو ناقلاً عن القنوات بعض 
الأخبار من هنا وهناك!» أو داعياً لأهل مصر بالسلامة واللطف! 

فهل هذا هو (مفصّل) كلامه في (الديمقراطية) الذي يريد أن يرجع 
(مجمله = المفصّل الواضح!) إليه؟! 

ولا أدري كيف يزول (الغبش) بالرجوع إلى تلك التغريدات؟! 

لكنه التدليس والضحك على عقول السدَّج من أنصاره! 

بل: 

في تغريدته بتاريخ (75 تموز )۲٠٠۳‏ أكد العمل بمبدأ الديمقراطية 
(الأغلبية) كحل للأزمة فقال: ((بالرغم من وضوح موقفنا الشرعي الرافض 
للمظاهرات (بأنواعها كافة!) إلا أن نظرنا لمعالجة الأمر واقعي!! ف.... ألا 
يوجد وسيلة علمية صادقة(!) تكشف حقيقة أعداد المتظاهرين في الميادين 
(مع / ضد)..ما دامت الأرقام والأعداد -عند الأطراف المتنازعة!- هي المعبّرة 


عن الإرادة الحقيقية الشعب المصري!» حتى ننتهي(!) من هذا الصراع الكبير 
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على الحلّبى ... وَدَعْوّته الجديدّة ب (حفظ الدَّيمُقراطيّة)! 


الذي سيريد من القُرقة والنشتت بين الشعب اللصري المسلم الأ الواتحد.. 
فالمستقبل المنتظر -هكذا- مظلم جداً!)). 

فهل لغة الأعداد والأرقام هي الحل؟! 

والأعجب أن الخلبي لا رأى نفسه قد تورّط في هذا المستتقع (السيئاريو 
الواقعي!) -بعد هذه الردود هنا وهناك!- حاول في تغريدة اليوم (۲۸ تموز 
0 أن يصلح ما أفسده» فجاء با يزيد كلامه فساداً فقال: ((الحل 
(الشرعي) -الوحيد- للأزمة المصرية الشديدة المتفاقمة: تطبيق قول الله عز 
وجل: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا", ولكن: عندما يتنازع حق ولاية الأمر فئتان كل منه| 
تتشبّث برأيها!» وأكثر الطرفين -وللأسف- لا يرفعون لحكم الشرع رأساً!ء ماذا 
يكون الحل؟! و..كيف؟! فلنكن (واقعيين)؛ لا مثاليّين أحلاميّين!» ولیتذکر كل 
متغافل قول ربنا تعالى: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد 
الله بقوم سوءا فلا مرد له وما هم من دونه من وال")). 

لف 

فالحل.الشرعى الرسيد تطبيق: الآية القرآنية» وي أن الأكتر لا برفحرن 
لحكم الشرع رأساء إذن نعرض عن (الحل الشرعي) إلى (الحل الواقعي)!؛ ولا 
نكن (مثاليين أحلاميين!) في إرادة تطبيق الحل الشرعي في الواقع المصري!!!. 








على الحلّبى ... وَدَعْوّته الجديدّة ب (حفظ الدَّيمُقراطيّة)! 


هل يقول بهذا الكلام من يسعى في تطبيق (ا حل الشرعي)؟ ! 
أم هو التخاذل أم تحديات العصر؟! 

آم هو التلاعب والتلون في المواقف؟ ! 

الله المستعان. 


كته 


أبو معاذ رائد آل طاهر 


